تقرير اعلامي عن قمة تغير المناخ بمدينة بيترسبرج الألمانية
شارك المهندس/ ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من وزيرى البيئة فى ألمانيا والمكسيك فى قمة تغير المناخ بمدينة بيترسبرج الألمانية.
حيث استضافت ألمانيا ولمدة  ثلاثة ايام خلال الفترة من 2-4 مايو 2010، «حوار بيترسبرغ» نسبة إلى القصر الذي يستضيف الاجتماع قرب مدينة بون ، وقد شارك في فعالايات الاجتماع  واحد وأربعون وزير للبيئة بالاضافة الى أربعة رؤساء وفود أخرى  والعديد من المسئولين الحكوميين على مستوى العالم ومنهم إفو دى بور سكرتير عام لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ،وقد افتتح الاجتماع السيدة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس المكسيكي فيليبي كلديرون الذي تستضيف بلاده مؤتمر مؤتمر الأطراف السادس عشرلتغير المناخ في شهر نوفمبر المقبل في محاولة لتحريك المفاوضات التي لم تراوح مكانها منذ إخفاق مؤتمر كوبنهاجن نهاية السنة الماضية وقبل سبعة اشهر من مؤتمر كانكون ، حيث لا يزال الشك يساور العديد من مسؤولى وخبراء البيئة بشأن ما اذا كان بمقدور الاجتماع المقبل  لأطراف الاتفاقية كسر الجمود الراهن بالتوقيع على اتفاق عالمى ملزم قانونيا أم لا 
وقد شارك في اجتماع بطرسبرج من أوروبا سبعة وزراء بالاضافة الى مفوضة الاتحاد الأوروبي لتغير المناخ كوني هايدغارد، كما شاركت الولايات المتحدة والدول الناشئة الكبرى الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، بالاضافة الى الدول الجزرية (مثل مالديف وغرانادا وبربادوس) والدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية مثل بنجلادش ومصر، كما شارك من أفريقيا 7دول.
ويعد هذا الحوار بارقة أمل  باستئناف الحوار المتوقف وتنشيط التعاون العملي بين الدول أطراف اتفاقية المم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو ، وقد دعي السادة وزراء البيئة خلال اجتماعهم  في بترسبرغ إلى البحث في ركائز الاتفاق الجديد إلى - التخفيف من الانبعاثات الملوثة والتكيف مع التغيرات المناخية والتعاون التكنولوجي ومكافحة تدمير الغابات - خصوصاً تمويل مكافحة التغيرات المناخية.
وخلال كلمتها الافتتاحية, أوضحت السيدة/ ميركل أن الدعوة لهذه القمة جاءت نزولا على رغبة الكثيرين الذين أبدوا عدم رضائهم عن نتائج قمه كوبنهاجن للمناخ التى شارك فيها 120 رئيس دولة ، وأضافت ميركل "يجب أن نعمل على المحافظة على معدل الانبعاثات الحرارية عند 2 درجة مئوية وأن نضعه التزاما أمامنا جميعا, كما طالبت دول العالم أن تتحمل مسئولياتها فى هذا الشأن. وقالت "إننا نحتاج إلى مزيد من الدعم من الدول لكى نصل إلى معدل 2 درجه مئوية من الانبعاثات الحرارية من أجل مستقبل أفضل".
وأضافت أنه من أهم النقاط التى يجب التركيز عليها في المناقشات خلال هذه القمة فضلا عن موضوع التغيرات المناخية, هو سبل مكافحة الفقر, موضحة أن ألمانيا قامت بعدة إجراءات مباشرة فى هذا الصدد وعدة مشاريع تنموية وتأمين صغار الفلاحيين لمكافحة الأثار السلبية للتغيرات المناخيه عليهم كما فى غانا.

وفي تعليقه على نتائج الاجتماعات قال وزير البيئة الالماني روتجن "نجحنا في خلق ساحة مثمرة قامت على بناء الثقة" ، وأضاف "حققنا تقدما ملموسا في ثلاثة مجالات مهمة لسياسة مكافحة تغير المناخ العالمية وهي: حماية الغابات الاستوائية، والتكيف، والنمو الاخضر" ، كما ذكر ان فرنسا والنرويج قدمتا مبادرة حول وقف ازالة الغابات، فيما تعهدت المانيا بتوفير 350 مليون يورو ( 465 مليون دولار أمريكي) للدول النامية لحماية الغابات في السنوات الثلاث المقبلة ، كما أشار روتجن الى ان بلاده وجنوب افريقيا عرضتا مبادرة لتخفيف اثار تغير المناخ تهدف الى "تقاسم خبراتنا حول التنمية المستدامة مع الدول النامية"  ، كما علق الامال على استدامة النمو الاخضر وقال " سوف نعرض خبرة المانيا في قضايا مثل الاطار الضروري للنمو الاخضر، والحوافز الضريبية الضرورية في هذا الصدد، وكيف يجب ان تعمل انظمة خفض الانبعاثات " ، كما اشار الى أن"المحادثات بشأن تجارة الانبعاثات كانت افضل من المتوقع"، ورغم تحفظات بعض الدول الا انه كان ثمة "انفتاح كبير" على مواصلة المناقشات.
كما عرضت كل من اسبانيا وكوستاريكا والولايات المتحدة مبادرة لبناء القدرة بالنسبة للدول الاشد فقرا ولاسيما من خلال الدعم المالي والتكنولوجي ،. وقد اتفق السادة وزراء البيئة على انه يتعين ادماج تعاون ملموس في عملية التفاوض الجارية لتوفير رؤية حول العراقيل، ومن ثم تتواجد دروس مهمة وخبرة حقيقية من اجل اختتام ناجح لمزيد من المفاوضات. 
أكدت مصر خلال القمة على أنه رغم تفهمها للمبررات التى ابدتها الدول المتقدمة  لتبنى هدف الدرجتين المئويتين إلا أنه من المهم إجراء مراجعة فى المستقبل لهذا الهدف فى المستقبل وإمكانية أن يكون درجة ونصف مئوية لتفادى المخاطر المتوقعة على الدول الكثر عرضة لتغير المناخ كإرتفاع مستوى سطح البحر ومنها مصر.
ولا تزال الولايات المتحدة، احدى الدول الرئيسية الباعثة للانبعاثات فى محادثات تغير المناخ، تمر بحالة من عدم اليقين ازاء اهدافها وتحركاتها لخفض الانبعاثات. 
وأشارإيفو دى بوير، السكرتير التنفيذى الدائم لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ، الى توقعاته باحتمال تمخض مؤتمر كانكون القادم عن بعض "النتائج الهامة، التى ستوفر ادوات لمواصلة المفاوضات ورفع سقف الطموحات، داعيا الى مواصلة مشاركة مسؤولى البيئة من مختلف الدول.
وقد شارك الوفد المصرى برثاسة السيد/ وزير البيئة بفعالية فى جلسات المؤتمروالتى شملت موضوعات الهدف طويل الأمد كرؤية مشتركة  والتكيف والتعاون التكنولوجى والتمويل وأكدت بالنسبة لموضوع خفض الانبعاثات فى الدول المتقدمة على ضرورة تواجد طابع ملزم لأعمال الدول المتقدمة وضرورة التوصل إلي الهدف النهائي المنصوص عليه في الرؤية المشتركة، أما بالنسبة للدول النامية فتكون إجراءاتها للخفض طوعية وترتبط فيها إجراءات الرصد والتقرير والتحقق للخفض  بإجراءات الرصد والتقرير والتحقق للدعم المقدم.

هذا وقد تضمنت فعاليات المؤتمر ايضا عرض مجموعة من المبادرات إقترحتها بعض الدول لدراسة إمكانية الإستفادة منها مثل مبادرة التنمية الخضراء التى عرضتها كوريا والتكيف التى عرضتها إثيوبيا والتعاون التكنولوجى التى عرضتها الهند والمحاظة على الغابات عرضتها نيوزيلاند
أما بالنسبة لموضوع التكيف فقد أكدت مصر على  أهمية دعم صندوق التكيف بتمويل من الدول المتقدمة كجزء من التمويل السريع  لمشروعات التكيف وتحسين المرونة المناخية، بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة من صندوق التكيف حيث أنه أصبح يتمتع الآن بأهلية قانونية وإجراءات وقواعد تشغيلية معتمدة وخاصة به ويمكن استغلال النجاح الذي يحققه صندوق التكيف في دعم الهيكل المؤسسي للتكيف علي مستوي العالم المزمع إنشاؤه. 
وتبلغ الموارد المتاحة حالياً للصندوق 53.09 مليون دولار، وشكرت مصر الحكومة الأسبانية علي دعمها للصندوق في الآونة الأخيرة بـ45 مليون يورو وطلبت أن تحذوا باقي الدول المتقدمة حذوها لتمكين الصندوق ليكون نموذجا جيدا لبناء جسور الثقة بين الدول المتقدمة والنامية وأن يكون النواة لإنشاء الهيكل المؤسسي العالمي للتكيف والمزمع إنشاؤه ونوهت عن المشروع المصري الجاري عرضه علي صندوق التكيف بهدف تحقيق المرونة للمجتمعات الساحلية التي تعيش في دلتا النيل للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمتمثلة في ارتفاع مستوي سطح البحر وغرق تلك المناطق من خلال تحويل المناطق المهددة إلي مزارع سمكية، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 5.7 مليون دولار، هذا وقد أعلنت المانيا فى نهاية المؤتمر تعهدها بدعم صندوق التكيف بمبلغ 10 مليون يورو. 
كما أشارت مصرفى مداخلة إلى أهمية إنشاء صندوق لدعم نقل التكنولوجيا وتمويل البحوث المشتركة لتطوير التكنولوجيا بين الدول المتقدمة والنامية، وكذا نقل التكنولوجيا إلي الدول النامية علي أسس تفضيلية وليس علي أسس تجارية وضرورة بناء القدرات لاستيعاب التكنولوجيات المتقدمة.
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